
٢١٥ 
 

  
  كلیة الحقوق

  

  

  

  

  
  

 
 

  الباحث 

  المسلمى ابراهيم محمد مختار

  باحث دكتوراه

  رئيس محكمة شرم الشيخ الجزئية

toxic1001@hotmail.com 
 
  

  



٢١٦ 
 

  :البحثملخص 

تتسم بالعمومیة والتجرد؛ ذلك لأن مصدرها إن قواعد القانون الدولي الإنساني قواعد آمرة 

وكذلك اتفاقیة لاهاي  ١٩٤٩هو العُرف الدولي الملزم والمعاهدات الدولیة وأهمها إتفاقیة جنیف 

  ، التى تم سنها إلى قوانیین دولیة.١٩٠٧، ١٨٩٩لعام 

أما قانون لاهاي  ،والقانون الدولي الإنساني یشمل على قانون لاهاي وقانون جنیف      

والتي تنظم  ١٩٠٧و  ١٨٩٩فیضم مجموعة القواعد القانونیة التي أقرتها اتفاقیات لاهاي عام 

حقوق وواجبات المحاربین في إدارة العملیات العسكریة وتهدف إلى الحد من آثار العنف 

حتى لا تتجاوز الضرورة العسكریة، فهو یسعى بدایة إلى إرساء القواعد فیما بین الدول  ،والخداع

استخدام القوة، في حین یهدف قانون جنیف إلى توفیر الحمایة والاحترام والمعاملة  بشأن

الإنسانیة للأشخاص الذین أصبحوا خارج المعركة ولأولئك الذین لا یشتركون في الأعمال العدائیة 

الخاصة بحمایة ضحایا الحرب  ١٩٤٩ویضم قانون جنیف اتفاقیات جنیف الأربعة لعام 

  بجنیف.  ١٩٧٧ضافیین الذین أقرا في عام والبروتوكولین الإ
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  أولا: أهمیة البحث

یمثل موضوع حق الحیاة جانبا مهما لا غنى عنه في دارسة القانون الدولي الإنساني؛  -١

وقانون حقوق الإنسان؛ لأنه لیس من المتصور أن یتم بحث ودارسة قواعد وأحكام هذین 

 القانونین، دون الوقوف على ضمانات وآلیات تنفیذهما.  

ي الوقت الراهن، واتسامها بالمغالاة في كثرت النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة ف -٢

انتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني؛ وأیضا أحكام قانون حقوق الإنسان؛ الأمر الذي یثیر 

  تساؤل الجمیع حول فعالیة القانونین .  

  ثالثا: أهداف البحث

  التعرف على القانون الدولى الإنسانى. -١

  التعریف على قانون حقوق الإنسان.  -٢

  آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنسانى وقانوون حقوق الإنسان. -٣

  وتم تقسیم البحث إلى مبحثین وهما كالتالي:

  المبحث الأول: ماهیة القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان

  المبحث الثانى: آلیات تنفیذ القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان
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  المبحث الأول

  ماهیة القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان

لقد شهد العالم خلال العقدین الماضیین بدایة حقبة جدیدة لحقوق الإنسان، وحریاته 

الأساسیة التي تعد عنصر أساسي من انجازات العصر الحدیث، ومن الأمور الجوهریة في 

حیث حظیت باهتمام وطني وعالمي وإقلیمي نتیجة لتضافر جهود ، ١المجتمعات المعاصرة

الأنظمة السیاسیة، وخاصة الدیمقراطیة فیها، والمنظمات الدولیة والإقلیمیة، بهدف ضمان الحیاة 

  .٢الكریمة للإنسان من خلال ممارسة الناس، أفرادا وجماعات، لحقهم في تقریر مصیرهم

والتي  ،عة من المبادئ والقواعد المتفق علیها دولیاوالقانون الدولي الإنساني یمثل مجمو 

تهدف إلى الحد من استخدام العنف وقت النزاعات المسلحة عن طریق حمایة الأفراد المشتركین 

في العملیات الحربیة أو الذین توقفوا عن المشاركة فیها، والجرحى والمصابین والأسري والمدنیین، 

رك العسكریة مقتصرا على تلك الأعمال الضروریة وكذلك عن طریق جعل العنف في المعا

  . ٣لتحقیق الهدف العسكري

  القانون الدولي الإنسانيمفهوم 

  وردت عدة تعریفات للقانون الدولى الإنسانى فیما یلى:

هو عبارة عن القواعد العرفیة والاتفاقیة التي تنظم المشاكل الإنسانیة  القانون الدولي الإنساني:

في المنازعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، والتي تحد لاعتبارات إنسانیة، من حق الأطراف في 

اختیار وسائل الحرب وأسالیبها، وحمایة الأشخاص والأموال في المنازعات المسلحة، ویتكون هذا 

جموعتین من القواعد، أولهما تلك التي تستهدف الحد من حق الأطراف في استخدام القانون من م

أسالیب وسائل الحرب في النزاع، وثانیهما تهدف إلى حمایة الأشخاص والأموال في زمن 

  .٤النزاعات المسلحة

: هو قانون یحوي في مضمونه حقوق الإنسان، ومن تعریفات مصطلح القانون الدولي الإنساني

لحقوق العامة التي تحویها الإعلانات والمواثیق الدولیة ومن أمثلتها في الجیل الأول من تلك ا

حقوق الإنسان ما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي الجیل الثاني العهدان الدولیان 

                                                           
د. محمد فقي، و د. سامي الوكیل: حقوق الإنسان في الفكر السیاسي الغربي والشرع الإسلامي (دارسة  )١

 . ٢، ص ١٩٩٢مركز دراسات وبحوث المعوقین، دار النهضة الإسلامیة،  -أطفال الخلیج  ١مقارنة)، ط
  . ١٠٩، ص ١٩٩٨دار الحامد، ، عمان، ١) د. فیصل شطناوي: حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، ط ٢
) د محمد نور فرحات: تاریخ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، دار النهضة ٣

  .٨٣، ص١٩٩٩العربیة، عام 
  .٦، ص١٩٩١ – ١ط –القاهرة  –دار النهضة العربیة  -) د. عبد الغني محمود: القانون الدولي الإنساني٤
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للحقوق المدنیة والسیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، وفي الجیل الثالث حق الإنسان في بیئة 

  .١نظیفة والحق في الدیمقراطیة 

  تعریف القانون الدولى الإنسانى فى الشریعة الإسلامیة:

القانون الدولي الإنساني فى الشریعة الإسلامیة: هو عبارة عن مجموعة الأحكام المستمدة     

 أو الاجتهاد التي تهدف إلى حل المشكلات الإنسانیة الناشئة بصورة مباشرة ،من القرآن أو السنة

عن النزاعات في استخدام أسالیب الحرب التي تروقها، أو لحمایة الأعیان والأشخاص الذي 

  . ٢أو قد یتضررون بسبب النزاعات المسلحة والانتهاكات الإنسانیة  ،تضرروا

أخذت  ،ویرى الباحث أن مفهوم القانون الدولى الإنسانى: عبارة عن إرشادات ومفاهیم إنسانیة    

خطوة الاتفاقیات ثم صارت قانونا وجب الالتزام به وخاصة لحل المشكلات الدولیة أثناء 

  المنازعات المسلحة.

  ماهیة القانون الدولى لحقوق الإنسان:

ولیس هناك اتفاق على مصطلح  ،لقد تم استخدام مصطلحات عدیدة على هذا المسمى     

 ،للدلالة علیها، منها: " حقوق الإنسان" تستخدمواحد لحقوق الإنسان، بل هناك مصطلحات عدة 

تعبیرات تمّ استخدامها بالتناوب للدلالة  "حقوق الشخصیة الإنسانیة"، فهي ،"الحقوق الإنسانیة"

الطبیعیة" هو المستخدم بشكل أكبر إلى  على المصطلح نفسه، وفي السابق كان تعبیر "الحقوق

أكثرالمصطلحات شیوعا منذ القرن التاسع عشر وحتى جانب "الحقوق الفطریة أو الأصیلة". ولكن 

 ٣یومنا هذا، هو مصطلح "حقوق الإنسان" ومازال استخدامه هو الأكثر شمولا .

ویختلف مفهوم "حقوق الإنسان" من  ،والمعلوم أن الثقافات متعددة والمجتمعات كذلك      

هوم حقوق الإنسان، ونوع هذه أخرى؛ لأن مف مجتمع إلى مجتمع آخر، ومن ثقافة معینة إلى ثقافة

  . ٤الحقوق یرتبطان في الأساس بالتصور الذي نتصوربه الإنسان

والحقیقة الملموسة أن البعض ممن حاول دراسة حقوق الإنسان لم ینجح في وضع       

محدد له، والبعض الآخر لم یقحم نفسه في هذه المسألة وتعرّض مباشرة لمعالجة  تعریف

الإنسان؛ وذلك یرجع إلى صعوبة الفكرة وغموضها من ناحیة، وإلى الخلط بین حقوق  موضوعات

                                                           
، ٤ون الدولي والإنساني، طتطبیق القانون الدولي الإنساني، محاضرات في القان ) د. عامر الزمالي:١

  .١١٩، دار المستقبل العربي، القاهرة، ص٢٠٠٤
 .١٥-١٤، ص١٩٩١ر النهضة العربیة، القاهرة، ) د. عبد الغني محمود: القانون الدولي الإنساني، دا٢
، ، لبنان، مكتبة لبنان ناشرون١طرجمة: فوزي عیسى، ) كلودیو  زانغا: الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، ت٣

 ٣، ص ٢٠٠٦
، بیروت، بدون دار نشر، ١مجموعة باحثین: مركز دارسات الوحدة العربیة: لحقوق الإنسان العربي، ط  )٤

 .٩٥، ص ١٩٩٩
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. ونحن لیس مع هذا الرأى لتعدد التعریفات من علماء ١الحمایة وبین آلیات حمایتها الفكرة محل

 الفقه القانونى.

وقد بدأت الممارسات الفعلیة لمفهوم حقوق الإنسان قبل أن یظهر المصطلح في      

أعقابالحرب العالمیة الثانیة، وارتبطت هذه الممارسات بالأنظمة الدیمقراطیة القدیمة كما نصت 

 .٢الدیانات السماویة والقوانین الوضعیة علیه

وق الإنسان؛ وذلك وفقا لرؤیتهم ومن الطبیعى أن یختلف الباحثون في تعریفاتهم لحق    

البعض یعرّف حقوق الإنسان بأنه: تلك الحقوق التي یتمتع بها الإنسان،  وتخصصاتهم، فنجد

وهي حقوق طبیعیة یملكها الإنسان حتى قبل أنیكون عضوا في  ،أي بشرًا، لمجرد كونه إنسانا

للإنسان بصرف النظر مجتمع معین فهي تسبق الدولة وتسمو علیها وهذه الحقوق یعترف بها 

 .٣أو القومي أو وضعه الاجتماعي أو الاقتصادي عن جنسیته أو دیانته أو أصله العرقي

وجاء ف تعریف حقوق الإنسان بأنها: مطالب أخلاقیة أصیلة وغیر قابلة للتصرف مكفولة      

 البشر بفضل إنسانیتهم وحدها، وفصلت وصیغت هذه الحقوق فیما یعرف الیوم لجمیع بني

وتعتمد هذه الحقوق على موافقة المحكومین بما یعني موافقة المستهدفین  بحقوق الإنسان.

بهذهالحقوق، وجرت ترجمتها بصیغة الحقوق القانونیة وتأسست وفقا لقواعد صناعة القوانین في 

 .٤الوطنیة والدولیة  المجتمعات

یة المستمدةمن طبیعة الإنسان، ومن تعریف حقوق الإنسان بأنها: "مجموعة المبادئ والقیم المعنو 

والأدبي، ونظرًا لأن  والتي تؤكد على ضرورة احترام آدمیة (الإنسان) وسلامة كیانه المادي

وهي: والحقوق الملازمة  الإنسان لا یستطیع أن یعیش بدونها أطلق علیها عدد من المصطلحات،

وعناصر الشخصیة، وأنها  ،وحقوق الإنسان للشخصیة، والحریات العامة، والحقوق الطبیعیة،

تهدف إلى ضمان وحمایة معنى الإنسانیةفي مختلف المجالات السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة 

  .٥والاجتماعیة "

                                                           
  .٢٤د. الشافعي محمد بشیر: مرجع سابق، ص  )١
 .٢٣ایا فكریة، مرجع سابق، ص قض -) د. قدري عبد المجید: الإعلام وحقوق الإنسان )٢
، والشریعة الإسلامیة، الإسكندریة د. السید عبد الحمید فوده: حقوق الإنسان بین النظم القانونیة الوضعیة )٣

 . ٢، ص ٢٠٠٦دار الفكر الجامعي، 
  . ١٧) ص  ٢٠٠٩د. لیا لیفین: حقوق الإنسان.. أسئلة وإجابات، ترجمة علاء شلبي، ط (الیونسكو،  )٤
 – ٦٥٣، ص ص ٢٠٠٨قدري الأطرش: مدخل إلي قضایا حقوق الإنسان، لیبیا، مجلس الثقافة، العام،  )٥

، عمان،  ١. جابر الراوي: حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة في القانون الدولي والشریعة الإسلامیة، ط ٦٥٤

  . ١٦٦، ص  ١٩٩٩داروائل للطباعة والنشر، 
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وعرفها رینیه كاسان بأنها:" فرع خاص من فروع العلوم الاجتماعیة، یختص بدراسة      

 الحقوق والرخص الضروریة لازدهارالعلاقات بین الناس، استنادا إلى دراسة الإنسان، بتحدید 

 وأنها مجموعة الحقوق اللصیقة بالشخصیة ،شخصیة كل كائن إنساني وشخصیته المستقلة

الإنسانیة التي نصت علیها المواثیق الدولیة والتي یتمتع بها الإنسان، كالدین واللغة واللون 

بصرف النظر عن كل والأصل والعرق والجنسوغیر ذلك ولا یجوز تجریده منها لأیسبب كان 

  ١مظاهر الإنسان "

ویعرفها البعض بأنها:" مجموعة الحقوق الطبیعیة التي یمتلكها الإنسان واللصیقة 

بطبیعته،والتي تظل موجودة وان لم یتم الاعتراف بها، بل أكثر من ذلك حتى لو انتهكت من قبل 

وا بكرامة كبشر، وأن حقوق سلطةما" المعاییر الأساسیة التي لا یمكنللناس، من دونها أن یعیش

الإنسان هي أساس الحریة والعدالةوالسلام، وأن من شأن احترام حقوق الإنسان أن یتیح إمكانیة 

تنمیة الفرد والمجتمع تنمیة كاملةوتمتد جذور تنمیة حقوق الإنسان في الصراع من أجل الحریة 

 .٢والمساواة في كل مكان

لحقوق الإنسان، یتضح للباحث أن مصطلح  ومن خلال ما تم عرضه من تعریفات      

الإنسان كغیره من مصطلحات العلوم الإنسانیة، لا یمكن وضع تعریف جامع مانع شامل  حقوق

له،فهي في تطور مستمر مع تطور الظروف المحیطة سواء على الصعید الدولي أو الإقلیمي 

ي جمیع الحقوق التي بدونها لا وأنحقوق الإنسان ه ،أوالمحلي على المستوى السیاسي أو القانوني

یستطیع أن یحیا الإنسان حیاة حرة كریمة وهیتشمل كافة الحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة 

  والثقافیة والاجتماعیة وتكفل كرامة الإنسان وواجباته فى أى مكان فى العالم.

في المنازعات  ویرى الباحث تعریف القانون الدولي الإنساني بأنه: القانون المطبق     

المسلحة، وهو یعني القواعد الدولیة الاتفاقیة والعرفیة، التي تعنى بحل المشاكل الإنسانیة بصورة 

لاعتبارات إنسانیة  –مباشرة في المنازعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، وتحد قواعد هذا القانون

هدف حمایة الأشخاص من حق الأطراف في النزاع من اختیار طرق ووسائل الحرب، وتست –

  والممتلكات التي تتأثر بالنزاعات المسلحة .

                                                           
(القاهرة: المنظمة العربیة لحقوق الإنسان بالتعاون مع  ١ن والتنمیة، ط ) الدلیل العربي حول حقوق الإنسا١

د. فتحي الوحیدي: ٤٣) ص٢٠٠٥مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 

، غزة، مطابع الهیئة الخیریة، قطاع غزة ، ١حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. دراسة مقارنة، ط 

 . ٥، ص ١٩٩٧
. د. زكریا المصري: الدیمقراطیة وحقوق الإنسان،  ٢٧) د. علي الدباس، وعلي أبو زید: مرجع سابق، ص ٢

  . ٢٣٩ – ٢٣٨ص  ،٢٠٠٨القاهرة، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع، 
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  المبحث الثانى

  آلیات تنفیذ القانون الدولى الإنسانى  

  والقانون الدولى لحقوق الإنسان

 ،تتعدد وسائل تنفیذ القانون الدولي الإنساني لتشمل وسائل المنع أو الوقایة   

 ،وأیضا وسائل تنفیذ القانون الدولى لحقوق الإنسان ،ووسائل القمع ،ووسائلالإشراف والمراقبة

تطور آلیات القانون الدولي الإنساني وتطبیق قواعده، من شأن هذا الأمر أن یفید القضاي 

المتعلقة بشأن حق الحیاة للإنسان بشكل كبیر، خاصة في ظلت ازدیاد  الانتهاكات الجسیمة 

دین فى الحروب الدولیة والإقلیمیة، والصعوبات لأحكام القانون الدولي الإنساني من قبل المعت

  العملیة التي تواجه المجتمع الدولي من أجل وضع حد لتلك الانتهاكات.

م والبروتوكولان الملحقان بها لعام 1949شكلت اتفاقیات جنیف الأربع لعام ولقد 

م، والاتفاقیات الأخرى المتعلقة بهم، الدعامة الأساسیة لقواعد القانون الدولي الإنساني، 1977

ویمكننا التأكید أن القانون الدولي الإنساني لم یعد بحاجة إلى قواعد لتنظیم موضوعاته ومبادئه، 

وطني بقدر ما هو بحاجة إلى وجود آلیات فاعلة لنشر وتطبیق قواعده واحترامها على الصعید ال

والدولي وهذا ما یستدعي إعمال آلیات للرقابة والوقایة من ویلات الحروب وحمایة الأشخاص 

 الذین یتأثرون بها.  

فالآلیات الوقائیة للقانون الدولي الإنساني لها دور وقائي من شأنه أن یحول من وقوع 

لمنظمات المعنیة تلك انتهاكات جسیمة لأحكام القانون الدولي الإنساني، إذا ما فعلت الدول وا

وكذلك ،الآلیات؛ لأن الوقایة هي أفضل وسیلة لإنقاذ آلاف الأرواح ومنع التدمیر بأقل تكلفة

الأمر بالنسبة للآلیات الرقابیة لهذا القانون، التي تمكن المنظمات والدول الأطراف من الرقابة 

 على مدى احترام الدول لالتزاماتها أثناء النزاعات المسلحة . 

  وسائل تنفیذ القانون الدولي الإنساني:

والمقصود  ،تستخدم وسائل المنع قبل تطبیق أحكام القانون الدولي الإنساني لصالح الضحایا   

  حینما یقتضي الأمر تطبیقها. ،تطبیق تلك الأحكام تطبیقا سلیما بها ضمان

 أولا: وسائل المنع أو الوقایة

 لتشمل: وتتعدد هذه الوسائل المنع والوقایة   

 احترام الدول المعنیة للقانون الدولي الإنساني: -١

تنص المادة الأولى المشتركة بین اتفاقیات جنیف على أن: " تتعهد الأطراف 

أن  لذا من أفضل ،السامیةالمتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقیة وتكفل احترامها في جمیع الأحوال"

وذلك  ،یكمن في احترام الدول لمبدأ (الوفاء بالعهد)ضمان لتطبیق القانون الدولي الإنساني یوجد 
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إنما  ،أنالدول بموافقتها رسمیا على اتفاقیات جنیف والانضمام إلى بروتوكولیها الإضافیین

  ١هیتقدمت بتعهد لضمان احترام هذه الاتفاقیات في إطار سلطتها القانونیة.

 ،تفاقیة وكفالة احترامها أیضًاإن الالتزام المنصوص علیه یؤكد على الالتزام باحترام الا

ملزمة بأن تفعل كل ما في وسعها لضمان أن تكون القواعد المعنیة موضوع احترام من  فالدولة

 . ٢ومن جمیع أولئك الذین یخضعون لسلطة هذه الأجهزة  أجهزتها

ویعني الالتزام بكفالة الاحترام أنه: یتعین على الدولة سواء كانت مشتركة أو غیرمشتركة 

ي نزاع ما، أن تتخذ جمیع التدابیر الممكنة التي تكفل احترام القواعد من قبل الجمیع،ومن قبل ف

) ١أطراف النزاع بصفة خاصة، بدون التقید بمبدأ المعاملة بالمثل، وهذا ما أكدت علیه المادة (

صوص من الاتفاقیات المشتركة التي نصت على أنه في جمیع الأحوال، وهذا یعني أنالالتزام بن

 . ٣الاتفاقیات غیر مشروع ولا خاضعة لمبدأ المعاملة بالمثل

وتوضح اتفاقیات جنیف وبروتوكولاها الإضافیان وسائل یمكن أن تلجأ إلیها الدول، لا 

فتستطیع  ،بل بكفالة الاحترام له أیضا ،بالتزامها باحترام القانون الدولي الإنساني فحسب للوفاء

 ) من٧عقد اجتماعات للأطراف السامیة المتعاقدة تطبیقا للمادة (الدول أن تدعو مثلا إلى  هذه

 البروتوكول الأول، أو أن تلجأ إلى نظام الدول الحامیة أو بدائله، أو تفرض نظام قمع للانتهاكات

 ) من البروتوكول٩٠الجسیمة. أو أن تلجأ إلى لجنة تقصي الحقائق المنشأة بمقتضى المادة (

ذ الالتزام بكفالة الاحترام للمبادئ الإنسانیة عن طریق العمل الدبلوماسیأو الأول، كما یمكن أن تنف

العراقیة  إصدار بیانات عامة على نحو ما فعلت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر عند وقوع الحرب

الإیرانیة عندما وجهت نداءات علنیة إلى جمیع الأطراف المتعاقدة طلبت منها كفالة الاحترام 

 .٤نیف وما هو منصوص بحق الإنسان لاتفاقیات ج

على الوسائل التي  ١٩٧٧) من البروتوكول الأول الإضافي لعام  ٨٠وقد أكدت المادة ( 

  :٥یمكن أنتتخذها الدول تنفیذا لالتزاماتها بصفة عامة على النحو الآتي

الإجراءاتاللازمة لتنفیذ تتخذ الأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع بدون إبطاء كافة  -أ

  التزاماتها بمقتضى الاتفاقیات وهذا الحق (البروتوكول).

 تصدر الأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع الأوامر والتعلیمات الكفیلة -ب 

 بتأمین احترام الاتفاقیات وهذا اللحق (البروتوكول) كما تشرف على تنفیذها".

                                                           
  .٣١٠) د. محمد فهاد الشلالدة: القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص١
 .٢٥٩، ١٩٨٨انفاذ القانون الدولي الإنساني، لندن، معهد هنري دونان، الیونسكو، ) ایف ساندو: نحو ٢
 . ٧٩، فقرة ١٩٩٦) تقریر محكمة العدل الدولیة لعام ٣
 .١٩٧٧) من البروتوكول الأول لعام ٧) نص المادة (٤
  . ١٩٧٧) من البروتوكول الأول لعام ٨٠) نص المادة (٥
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 وتوكول الإضافي الأول:النشر العام للاتفاقیات والبر  -٢

تنص القاعدة في النظم القانونیة الداخلیة كافة: "أنه لا عذر لأحد في جهل القانون ".    

الدولي الإنساني وعدم مراعاته هو على درجة أكبر من الخطورة من الجهل  والجهل بالقانون

اكات أي قانون آخر، الأخرى، لأن الانتهاكات لهذا القانون أكبر فداحة من انته بفروع القانون

لأنها تؤدي إلىمعاناة إنسانیة وخسائر في الأرواح البشریة كان یمكن تفادیها في حالة العلم 

  یحظرها ووضعه موضع التنفیذ.  بالقانون الذي

القانون الدولي الإنساني  ولا تمحو الجزاءات التي یمكن تنفیذها على مرتكبي انتهاكات

 ،ه الانتهاكات، ولا یمكن للضحایا التمسك بحقوقهم والذود عنهاالمآسي والویلات الناجمة عن هذ

المتعلقة بحمایة  ١٩٤٩ما لم یكونوا على علم بها، وهذا ما فعلته اتفاقیة جنیف الثالثة لعام

واللوائح والأوامر المتعلقة  الأسرى عندما نصت مادتها الأربعون على ضرورة إعلان الاتفاقیة

 .١یع الأسرى الرجوع إلیهابالأسرى في أماكن یمكن لجم

وهذا یوضح أن احترام القانون الدولي الإنساني التقیید بأحكامه یتطلب أولا وقبل كل 

التعریف به والتدرب علیه، وهذا یجعل النشر یحظى بأهمیة قصوى في مجال القانون  شيء،

) المشتركة في اتفاقیات جنیف ١٤٤ ،١٢٧ ،٤٨ ،٤٧فقد نصت المواد (  ٢الدولي الإنساني

الأربع علىأن تتعهد الأطراف السامیة المتعاقدة " بأن تنشر نص هذه الاتفاقیة على أوسع نطاق 

  بلدانها في وقت السلم. ممكن في

التعلیم العسكري،  كما في وقت الحرب وتتعهد بصفة خاصة بإدراج دراستها ضمن برامج

بادئ التي تتضمنها معروفة لجمیع السكان. وعلى الأخص والمدني إذا أمكن، بحیث تصبح الم

 .٣للقوات المقاتلة المسلحة، وأفراد الخدمات الطبیة والدینیة

على أن "  ١٩٧٧من البرتوكول الإضافي الأول لعام  ١) فقرة  ٨٣كما نصت المادة ( 

ر نصوص الاتفاقیات الأطراف المتعاقدة بالقیام في زمن السلم وكذا أثناء النزاع المسلح بنش تتعهد

هذا البروتوكول على أوسع نطاق ممكن في بلادها وبإدراج دراستها بصفة خاصة ضمن  نص

 برامج التعلیم العسكري، وتشجیع المدنیین على دراستها حتى تصبح هذه المواثیق معروفة للقوات

 تزام أساسي إذالمسلحة وللسكان المدنیین) وهذا یوضح أن الالتزام بالنشر على النطاق العام ال

 یفرض القانون الدولي الإنساني التزامات على كل فرد ینتمي إلى كل طرف من أطراف النزاع.

                                                           
 المتعلقة بحمایة الأسرى . ١٩٤٩ثالثة لعام) من اتفاقیة جنیف ال٤٠) المادة (١
نوفمبر  ١٦-١٤) د محمد یوسف علوان: نشر القانون الدولي الإنساني، المؤتمر الإقلیمي العربي، القاهرة، ٢

 . ٤٨٥، ص١٩٩٩
 )١٤٤،  ١٢٧،  ٤٨،  ٤٧، راجع المواد (١٩٤٩) اتفاقیات جنیف الأربعة لعام ٣
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 ومع ذلك لا بد لكل فرد أن یكون مدربا على العمل بما یتفق وأحكام هذا القانون في حال واجه

 . ١أحداثا تستدعي تطبیقه على وجه السرعة 

الإنساني، إذ  ر دورا أساسیا في نشر القانون الدوليوتلعب اللجنة الدولیة للصلیب الأحم

المبادئ  یضع النظام الأساسي على عاتق اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مهمة صون ونشر

 الأساسیة للحركة والعمل على تفهم ونشر القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات

 یب الأحمر والهلال الأحمر على عاتقالمسلحة. ووضع النظام الأساسي لرابطة جمعیات الصل

 الرابطة مهمة مساعدة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في نشر هذا القانون والمبادئ الأساسیة

  .٢للصلیب الأحمر لدى الجمعیات الوطنیة 

كما تؤكد على ذلك المؤتمرات الدولیة للصلیب الأحمر، ابتداءً من المؤتمر الدولي الثاني    

 الحاضر . وحتى الوقت ١٨٦٩الذي انعقد في برلین عام  للصلیب الأحمر

بنشر هذا البرتوكول على أوسع  ١٩٧٧) من البرتوكول الثاني ٩وتنص المادة (

نطاقممكن وتلزم النصوص المتقدمة الدول الأطراف بالنشر على أوسع نطاق ممكن في زمن 

 ي تتمتع بها الدول الأطرافالسلم وفي زمن الحرب. كما أنها تؤكد على السلطة التقدیریة الت

فیما یتعلق بالتدابیر التي ینبغي اتخاذها في مجال النشر وتبدید أیة مخاوف قد تتولد لدیها و 

 وخاصة ما یتعلق بخصوص ،مناحتمال تعارض القانون الدولي الإنساني مع السیادة الوطنیة

 .٣البرتوكول الثاني المتعلق بالنزاعات غیر الدولیة المسلحة

من المعرفة لاتفاقیات القانون الدولي الإنساني، فإن القوات المسلحة هي أولى  ولمزید

تعریفها واحترامها لقواعد هذا القانون، حتى یتمكنوا من أخذ تلك المبادئ  الأهداف التي یجب

ممارستهم لمهامهم، والطرف الثاني هم: السكان المدنیین، حیث یتعین أن  بعین الاعتبار في

معروفة لیس فقط من جانب أولئك الذین سیكون علیهم تطبیقها بشكل مباشر،  اعدتكون هذه القو 

بل هم محمیون  ،السكان، الذین لا یكون علیهم تطبیقها بشكل مباشر ولكن أیضا مجموع

بموجبها، فنشر هذه القواعدبین المسؤولین والموظفین الحكومیین والأوساط الأكادیمیة وفي 

الطبیة ووسائل الإعلام، لكى یخلق ثقافة القانون الدولي الإنساني  المدارس الثانویة والأوساط

 .٤وضمان احترامه من جمیع الأشخاص 

                                                           
 ٥١٤) ایف ساندو: مرجع سابق، ص١
 –جیرار تیونفیكو: تنفیذ القانون الدولي الإنساني ومبدأ سیادة الدول. المجلة الدولیة للصلیب الأحمر ) ٢

 .١٠١. ص١٩٩١، ١٨العدد  –السنة الرابعة 
 .١٩٧٧) من البرتوكول الثانى ٩) المادة (٣
  .٣٨٢، ص٢٠٠٣، ١) د أحمد فتحي سرور: القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل العربي، ط٤
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ویجب التركیز على أن الاتفاقیات الأربع والبروتوكولین الإضافیین اللذان ینصان على     

ن نشر مهمة النشر في وقت السلم أیضا؛ لضمان تحقیق هذا الأمر بصورة كاملة لأ ضرورة أداء

بالقانون الإنساني یستغرق وقتًا طویلا فهو لا یتعلق فقط بتلقین نظریة بشكل آلي، ولكن  المعرفة

أفراد القوات المسلحة والسكان بضرورة قواعد القانون الدولي الإنساني وبما یترتب علیها  بتوعیة

 فإنه یخشى ،ع نزاع ماإذ كان نشر قواعد القانون الدولي الإنساني لا یتم إلا عند اندلا ،نتائج من

 لذلك یتعین الشروع في نشر هذه القواعد في زمن ،في الغالب أن یكون ذلك غیر ذي جدوى

 . ١السلم بهدف ترسیخ وعي إنساني حقیقي

 تدریب أشخاص مؤهلین من أجل تسهیل تطبیق القانون الدولي الإنساني وتعیین -٣

 مستشارین قانونیین في القوات المسلحة :

 ،لا تحتاج عملیة تطبیق القانون الدولي الإنساني إلى الإلمام فقط بنصوص هذه المواثیق      

 لابد لأولئك الذین یتولون مسؤولیة مباشرة في عملیة تطبیقه أن یتلقوا تدریبا خاصا؛ لیكونوا وإنما

 اءة لدىوإلى جانب الحرص على توفیر الخبرة والكف ،قادرین على تنفیذ ما التزمت به دولتهم

 المسؤولیین العسكریین والمدنیین لتنفیذ القانون الدولي الإنساني كان من الضروري واللازم دعم

القوات المسلحة بمستشارین قانونیین، وذلك  لمساعدة القادة على الاضطلاع بمهامهم كاملة 

  . ٢والمشورة  وتقدیم الرأي

 واحترام القانون الدولي ویلزم الحدیث فى هذا العنصر عن واجبات القادة في نشر

وكذلك  ،ومن ثم بیان دور العاملین المؤهلین في نشر واحترام القانون الدولي الإنساني ،الإنساني

 وللتوضیح فیما یلى: ،بیان دور المستشارین في نشر القانون

 واجبات القادة: -أ

القانون وقمع انتهاكات واجبات القادة العسكریین لا تقتصر التزامات على مراقبة تطبیق      

 ) من البروتوكول الأول: تحث الأطراف المتعاقدة أطراف٨٧) من المادة (٢القانون، فالفقرة ( هذا

 النزاع على أن یطلبوا من القادة كل حسب مستواه من المسؤولیة التأكد من أن أفراد القوات

 ل الجهل بالقانون على" فإن حدث وأقدم مرؤوسون جاهلون ك،المسلحة على بینة من التزامهم

تصرف یشكل انتهاكا لأحكامه وخرقا له، فیتحمل قادتهم من الضباط مسؤولیة هذا التصرف 

  المشین والخارق للقانون.

 

                                                           
 .٦٠. ص١٩٩٩) ١رقم ( –) احترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه، دلیل عملي للبرلمانیین ١
مدخل إلي  –) د. عامر الزمالي: القانون الدولي الإنساني، تطوره ومحتواه وتحدیات النزاعات المعاصرة ٢

 .٢٢٣القانون الدولي والرقابة الدولیة علي استخدام الأسلحة،  ص
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 العاملون المؤهلون: -ب

) من البروتوكول الإضافي الأول على أن: " تسعى الأطراف السامیة ٦جاء فى المادة (

بمساعدة الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر "الهلال الأحمر،  ،زمن السلم أیضا المتعاقدة في

وهذا الحق  ،الأحمرین"؛ لإعداد عاملین مؤهلین بغیة تسهیل تطبیق الاتفاقیات الأسد والشمس

فیما یتعلق بنشاط الدولة الحامیة). وقد جاء ذلك استجابة لقرار المؤتمر  (البروتوكول وخاصة

بضرورة العمل على تكوین مجموعة  الذي طالب ١٩٦٥عام الدولي للصلیب الأحمر العشرین ل

الدولي الإنساني وعبر عن الرغبة في أن  من الأفراد قادرین على العمل في مجال تنفیذ القانون

 .١تساهم اللجنة في تدریب هؤلاء الأفراد المعنیین بذلك 

وا بدور فعال واختیار وإعداد هؤلاء الأشخاص المؤهلین في زمن السلم یتیح لهم أن یقوم

تنفیذ القانون الدولي الإنساني وذلك في إسهامهم في أنشطة نشر القانون الدولي ومتابعة كل  في

 ماهو جدید في میدان القانون الدولي الإنساني في الدول الأخرى وإبلاغ السلطات المختصة في

دولیة التي تندرج في الدولة نفسها. كما یمكنهم مساعدة السلطات الحكومیة في ترجمة الاتفاقات ال

 . ٢الإنساني وترجمة أیة قوانین وطنیة تتعلق بهذا الموضوع  إطار القانون

 المستشارون القانونیون في القوات المسلحة. -جـ 

من البروتوكول الإضافي الأول على أن: " تعمل الأطراف  ٨٢لقد نصت المادة 

المسلح على تأمین المستشارین القانونیین، عند وتعمل أطراف النزاع أثناء النزاع  ،المتعاقدة دوما

لتقدیم المشورة للقادة العسكریین على المستوى المناسب، بشأن تطبیق الاتفاقیات وهذا  الاقتضاء

وبشأن التعلیمات المناسبة التي تعطى للقوات المسلحة فیما یتعلق بهذا الموضوع". لذلك  الحق،

دیم المشورة للقادة العسكریین حسب الدرجة الملائمة بشأن مهمة المستشارین القانونیین هي تق فإن

لأفراد  تطبیق أحكام الاتفاقیات والبروتوكول ووضع الخطط اللازمة لتعلم القانون الدولي الإنساني

القوات المسلحة وإبداء الرأي في التدابیر المتخذة في إعداد العملیات العسكریة وتنفیذها حسب 

  .٣اللوائح 

 جم الاتفاقیات والبروتوكولین ( اللاحقین) وقواعد التطبیق:تبادل ترا - ٤

وأیضا ینطبق نفس الشيء علىتبادل أیة قوانین أو لوائح؛ لتطبیقها وهو أمر وإن جاء 

إذ یمكن للطرفالسامي المتعاقد أن یكتفي بإدراج نص المواثیق ضمن  ،مرجوا إلا أنه ملزم

                                                           
 .٤٩٩محمد یوسف علوان، مرجع سابق، ص) د ١
  .٥٠٠) د. محمد یوسف علوان، نشر القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص٢
 . ٨١) د. عامر الزمالي: مدخل إلي القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق. ص٣
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أو  ،المسلح تلافي الاختلافات والتباینات في تفسیر النزاع تشریعاته الوطنیة؛ وذلك لیكفل في زمن

 .١حتى لا یترتب على ذلكعواقب وخیمة مؤسفة  ،تأویل القواعد

 ثانیا: طرق ووسائل الإشراف والمراقبة

 ،كل دولة تستطیع في زمن السلم أن تتحقق من كیفیة معاملة الدولة الأخرى لرعایاها

فلكل دولة ممثلوها الدبلوماسیون والقنصلیون الذین  تطبق تلك الدول الاتفاقات الدولیة، وكیف

الانتباه على الفور إلى أي خطأ یلاحظونه ویتدخلون عند اللزوم، لكن الوضع یختلف  یوجهون

الحرب، فقطع العلاقات بین المتحاربین یمنع أي تحقق مباشر من الأوضاع إلا في  تماما زمن

مباشرة أن خصمها لا یفي بالتزاماته، لن تجد الوقت والدولة التي تعرف بطریقة غیر  جهة القتال،

 .٢تتحرى فیه الموقف القتالى الذي

بشأن  ١٩٢٩ولذلك كان من أهم التطورات التي أدخلت على اتفاقیة جنیف لعام 

معاملةأسرى الحرب إقامة مراقبة فعالة ومنتظمة للتحقیق من تطبیقها.ویمكن تكیف وسائل 

النزاع بوضع حد للانتهاكات التي تحدث وأن الدولة الحامیة تمارس الإشراف في التزام أطراف 

للجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن تمارس هذه الرقابة فضلا  ویمكن ،دورها في الرقابة والإشراف

  حالة التنفیذ وهذا ما نوضحه فىیما یلى بشيء من التفصیل: عن وجود بدائل للدولة الحامیة في

 بوضع حد للانتهاكات التي تحدث: التزام أطراف النزاع - ١

ولا یتأتى هذا الأمر إلا أن یفرض القانون الدولي الإنساني التزاما عاما على الأطراف 

التي تحدث للقانون الدولي الإنساني حال النزاعات على النحو  المتعاقدة لوضع حد للانتهاكات

 التالي.

 الالتزام العام: -أ

ا دائما باحترام الاتفاقیات التي وافقت ووقعت علیها؛ إن الأطراف السامیة تلتزم التزام

 لذافإن علیها أن تتخذ التدابیر اللازمة لتأمین احترام القانون، وخاصة أثناء النزاع، ولیس من

المستبعد إمكان وقوع الانتهاكات الفردیة أیُا كانت درجة كفاءة وفعالیة عملیات التدریب والنشر، 

المتضمن  فإن التزام الأطراف المتعاقدة بوضع حد لهذه الانتهاكاتوفي هذا النوع من الحالات 

إضافة  ویتكرر مع ،بوضوح ضمن الالتزام العام باحترام الاتفاقیات والبروتوكولین الإضافیین

 الالتزامات المتصلة بقمع هذه الانتهاكات القتالیة.

                                                           
 .٢٧) د. سعید سالم جویلي: المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص١
 . ٧٧٩. علي صادق أبو هیف: القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص) د٢
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على أنه: " على  ) ٨٥وجاء فى نص البروتوكول الأول في الفقرة الأولى من المادة ( 

اتخاذ التدابیر اللازمة لوقف جمیع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه  كل طرف متعاقد

 المخالفات الجسیمة المبینة في المادة التالیة من البروتوكول). بخلاف ،الاتفاقیة

 التزامات القادة العسكریین: - ب

) من المادة ١،٣فلقد اهتم البروتوكول الأول في الفقرتین ( ،وبالنسبة للقادة العسكریین

)على أنه: " یتعین على الأطراف السامیة المتعاقدة وعلى ١) بهذا الالتزام إذ نصت الفقرة (٨٧(

ولهذا الحق وإذا لزم الأمر  ،العسكریین بمنع الانتهاكات للاتفاقیات أطراف النزاع أن تكلف القادة

وإبلاغها إلى السلطات المختصة، وذلك فیما یتعلق بأفراد القوات المسلحة  بقمع هذه الانتهاكات

 . ١إمرتهم وغیرهم ممن یعملون تحت إشرافهم"  الذین یعملون تحت

 ) على أنه: "یجب على الأطراف السامیة المتعاقدة٨٧) من المادة (٣ونصت الفقرة (

 بعض مرؤوسیه أو أي أشخاص وأفراد النزاع أن یطلبوا من كل قائد یكون على بینة من أن

 أو اقترفوا انتهاكات للاتفاقیات أو لهذا الحق، ،آخرین خاضعین لسلطته، على وشك أن یقترفوا

  أن تتخذ عندما یكون مناسبا إجراءات تأدیبیة أو جنائیة ضد مرتكبي هذه الانتهاكات ". 

 الدولة الحامیة: - ٢

أخرى وأیضا: (تعرف باسم دولة المنشأ) تعرف الدولة الحامیة بالدولة التي تكفلها دولة 

مواطنیها حیال دولة ثالثة، وأیضا: (تعرف باسم دولة المقر)، أو الدولة التي تكون  برعایة مصالح

إحدى الدولتین المتنازعتین لكفالة الرعایة لمصالح أحد الطرفین لدى الطرف  مستعدة بالاتفاق مع

 .٢تابعین له والمقیمین فیها " رعایا ذلك الطرف والأشخاص ال الآخر ولحمایة

بتمثیل  ویكون ضمان تطبیق الأحكام المتفق علیها بمساعدة الدولة الحامیة المكلفة

  ٣مصالح إحدى الأطراف في النزاع لدى الطرف الآخر عند نشوء نزاع مسلح.

التطبیق المباشر للقانون الدولي الإنساني بتولیها أعمال  وتساهم من خلال مندوبیها في

وتشرف في الوقت ذاته على وفاء أطراف النزاع بالتزاماتها،  غاثة والحمایة لصالح الضحایا،الإ

الدولة الحامیة واسعة النطاق ومتنوعة نظرا لاحتیاجات  بحیث تكون المهام الموكلة إلى

وتقوم الدولة الحامیة في  ،الثالثة والرابعة بوجه خاص الأشخاص المحمیین بموجب الاتفاقیتین

 . ٤ات المسلحة بمهمة مزدوجةالنزاع

                                                           
 ).٨٧، المادة ( ١٩٧٧) البروتوكول الأول لعام ١
 .١٢٤) د. عامر الزمالي: تطبیق القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص٢
) من الاتفاقیة ٤ة () من الاتفاقیة الأولي والثانیة والثالثة، الماد٤. المادة (١٩٤٩) اتفاقیات جنیف لعام ٣

  .١٩٧٧) من البروتوكول الأول لعام ٥الرابعة، المادة (
 .١٢٥) د. عامر الزمالي: تطبیق القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص٤
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 ولذلك یجب ألا یتجاوز ممثلو الدولة الحامیة أو مندوبوها في أیة حال من الأحوال حدود مهمتهم

 بمقتضى هذه الاتفاقیة، وعلیهم بصفة خاصة مراعاة مقتضیات أمن الدولة التي یقومون فیها

 إلا إذا استدعت ذلك الضرورة الحربیة وحدها، ویكون ذلك ،بواجباتهم، ولا یجوز تقیید نشاطهم

  بصفة استثنائیة ومؤقتة لهذا الأمر ". 

 إلا أن تعیین دولة حامیة یتطلب موافقة كل الدول المعنیة. وهي الأطراف المتحاربة، والدول

ل ) من البروتوكول الأو ٥المحایدة المختارة لهذه المهمة. ولحل هذه المشكلة فإن المادة (

قد نصت على أنه: (إذا لم یتم تعیین أو قبول دولة حامیة فإنه یمكن للجنة الدولیة  ١٩٧٧لعام

الأحمر أو أي منظمة إنسانیة أن تعرض مساعیها الحمیدة؛ من أجل تعیین دولة حامیة  للصلیب

تطلب اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من كل طرف في النزاع أن یقدم إلیها قائمة  ویمكن أن

 .١دولعلى الأقل یرى أنه یمكن قبولها للعمل باسمه كدولة حامیة لدى الخصم المنازع) ٥م تض

وتقوم اللجنة الدولیة بمقارنة القائمتین وتعمل للحصول على موافقة أیة دولة ورد اسمها 

القائمتین، وقلیلا ما حدث أن لجأ أحد إلى نظام الدولة الحامیة المنصوص علیه في اتفاقیات  في

لم تعین دولة حامیة إلا في عدد قلیل من النزاعات وهي النزاعات  ١٩٤٩ومنذ عام  ،١٩٤٩عام

التیدارت في (السویس، جوبا، بنجلادش ) ویتعین في دراسة كل نزاع من هذه النزاعات أنه 

  فیحتى في إطارها لم یحدث أن أدى هذا النظام مهمته على النحو المرجو منه.

  لأحمر:اللجنة الدولیة للصلیب ا - ٣

وهي منظمة  ،ومن طرق ووسائل الإشراف والمراقبة: (اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر)

لتلك اللجنة  –عادة  –غیر حكومیة سویسریة عملها ذا طابع دولي، وتسمحالأطراف المتحاربة 

في القیام بمهامها على أراضیها؛ لأنها تلتزم الحیادوعدم التحیز، وتقوم اللجنة بعملها من ثلاث 

  حمایة ضحایا الحرب. - أ  نواح: 

  التزوید بإمدادات الإغاثة. -ب 

  .٢الوكالة المركزیة للبحث عن المفقودین  خبار بواسطةنقل الأ -جـ  

على عاتقها مهمة  ١٨٦٣ووضعت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر منذ وجودها عام 

وعلى هذا فهي تسعى لجمع أكثر ما یمكن  ،العمل على: "تطبیق القانون الدولي الإنساني بأمانة"

ة لتنفیذ القانون الدولي الإنساني، ولقربها عما تحقق في مجال الإجراءات الوطنی من المعلومات

هذا القانون ومناطق النزاع المسلح وفق مهامها المعترف بها صراحة في أحكام  من واقع تطبیق

                                                           
وما  ١٧٩، ص١٩٩١) د. عبد الغني محمود: القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربیة، القاهرة، ١

  بعدها.
نحو حل شامل لمشكلة الشارة، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، مختارات من أعداد عام ) فرانسوا بونیون: ٢

 www.kijs.gov.kw/ai/item/group.aspxم . ٢٠٠٠
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من البروتوكول  ٨١المشتركة والمادة  ٣) المشتركة والمادة ٩/٩/٩/١٠اتفاقیات جنیف المادة (

جنة الدولیة موقعا ممیزا یمكنها من تقدیم من البروتوكول الثاني، فإن لل١٨الأول والمادة 

بمبادراتها لدى الأطراف المتحاربة والدول المتعاقدة عن دراسة واطلاع، ولا  ملاحظاتها والقیام

اللجنة الدولیة على دولة أو مجموعة معینة من الدول ولا على فترة محددة من  یقتصر عمل

ت المتخصصة أو الندوات العلمیة أو عمل متواصل، سواء من خلال المنشورا الزمن، بل هو

والتدریبیة أو برامج التعاون مع الجمعیات الوطنیة للهلال الأحمر والصلیب  البرامج التعلیمیة

  .١التربویة والأكادیمیة واللقاءات مع المتخصصین والخبراء  الأحمر والمؤسسات

هما المصدر  ١٩٧٧والبروتوكولین الإضافیین  ١٩٤٩ومن هنا فإن اتفاقیات جنیف لعام 

الذي تستقي منه اللجنة الدولیة مفردات حمایتها لحقوق الإنسان سواء في النزاعات  والسند

 المسلحةالدولیة أو المحلیة لأن للجنة، حتى في أوقات السلم أن تدعو الدول إلى اتخاذ الإجراءات

 من یخالف أو ینتهك والتدابیر الدولیة لكفالة احترام تطبیق القانون الدولي الإنساني وملاحقة

 أحكامه.

 وبالنسبة لدورها في حمایة ضحایا الحرب، فیقوم مندوبو اللجنة الدولیة في الدول أطراف

 النزاع بمعاینة المعسكرات الخاصة بأسرى الحرب والمعتقلین المدنیین ویقابلون على انفراد من

 رب من الأشخاصیختارونهم من المعتقلین، كما یقومون بجمع المعلومات عن أسرى الح

  المدنیین وإبلاغها للدول التابعیین لها.

ویتحقق المندوبون من مدى تطبیق اتفاقیات جنیف في المیدان وكذلك في السجون 

مندوبو اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من كیفیة معاملة السجناء والتحقق من  بحیث یتحقق

ن كل زیارة تقریرا واحدا. ترسل صورة وحصولهم على الطعام المناسب، ویعدون ع أماكن إقامتهم

كل من الطرفین المتحاربین. وعند وجود مخالفات خطیرة تتدخل اللجنة الدولیة للصلیب  منه إلى

 الأحمر.

وتختلف وسیلة الإبلاغ وفقا لحالة المخالفة، فقد  ،٢وتتصل لهذا الغرض بأعلى السلطات

المسؤولین وصولا إلى تقریر مفصل  ملاحظة شفویة من قبل مندوب اللجنة إلى أحد تبدأ من

والأصل في هذه  ،٣یحرره رئیس اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى الحكومة المعنیة  بالمخالفات

أنها سریة إلا إذا كانت هذه الانتهاكات خطیرة ومتكررة فإن اللجنة تبدي رأیها علنا  الإجراءات

                                                           
في مؤلف محاضرات في ) دیفید دیلابرا: اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والقانون الدولي الإنساني، بحث ١

 .١٧٥، ص٢٠٠٤، ٤القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل، القاهرة، ط 
 .٣٧) د. سعید جویلي: مرجع سابق، ص٢
) دیفید دولابرا: اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والقانون الدولي الإنساني، دراسات في القانون الدولي ٣

 .٤٠٢، ص٢٠٠١، ١طالإنساني، دار المستقبل العربي، القاهرة، 
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أ اللجنة الدولیة إلى هذا الأمر، إلا إذا وضع حد لهذه الانتهاكات، ومن النادر أن تلج وتطلب

 الشروط الأساسیة الآتیة: توفرت

 أن تمثل هذه الأفعال انتهاكا جسیما ومتكررا لأحكام القانون الدولي الإنساني. -أ

 أن یكون هذا البیان العملي في مصلحة ضحایا هذه الانتهاكات. -ب

 .١أن یكون مندوبو اللجنة قد رصدوا هذه الانتهاكات بأنفسهم وأن تكون معلومة للجمیع  - ج

والأفعال السابقة تشیر إلى دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في النزاعات المسلحة 

وتستند في قیامها بهذا الدور إلى نص المادة الثالثة المشتركة من اتفاقیات جنیف  ،غیر الدولیة

والتي تقضي في هذا الخصوص" یمكن لهیئة إنسانیة محایدة كاللجنة الدولیة  ،١٩٤٩سنة 

وفي هذا الشأن فقد أفادت لجنة الخبراء عام  ،للصلیب الأحمر أنتقدم خدماتها لأطراف النزاع"

المبادئ الإنسانیة لیس قاصرا على الحكومات وحدها بل یتعداها لیشمل جمیع  أن احترام ١٩٥٥

ركین في النزاعات الداخلیة. كما تقوم اللجنة بمهمة تلقي ونقل الشكاوى حسب المشت الأشخاص

من النظام الأساسي للصلیب الأحمر والهلال الأحمر التي نصت على أن تأخذ  ٦/٤المادة 

 . ٢كات مزعومة للاتفاقیات الإنسانیةالمتعلقة بانتها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر علما بالشكاوى

تقسم إلى فئتین، الفئة الأولى: شكاوى تقدم في ظروف تستطیع اللجنة أن وهذه الشكاوى 

إجراءات مباشرة لصالح المتضررین، بعد أن یتأكد مندوبو اللجنة بأنفسهم من صحة  تتخذ فیها

الشكاوى ویمكن أن تتصل اللجنة بالمسؤولین المعنیین للتأكد من صحة هذه الشكاوى ومن  هذه

وأما الفئة الثانیة: هي الشكاوى التي تقدم في ظروف لا  ،٣شكاوىمحاولة رفع أسباب ال ثمة

كالانتهاكات التي  ،الذین فقدوا حیاتهم لمساندة الضحایا تستطیع اللجنة أن تتخذ إجراءات مباشرة

 . ٤ترتكب في مسرح العملیات بعیدا عن متناول اللجنة الدولیة 

وتقوم اللجنة في هذه الحالة بنقل الشكوى إلى الطرف المشكو بحقه طالبة منه إجراء تحقیق     

 . ٥وتبدي استعدادها لنقل النتیجة إلى الطرف الآخر فیها

                                                           
) ماریون هاروف تافل: الحیاد وعدم التحیز أهمیة وصعوبة استرشاد الحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال ١

 .٤٤٧، ص ١٩٩٣مایو ،  ٣١الأحمر بهذین المبدأین، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، العدد 
 .١٩٥٢من النظام الأساسي للصلیب الأحمر المعدل لعام  ٦/٤) المادة ٢
) د. شریف عتلم: مسؤولیة تطبیق القانون الدولي الإنساني بحث مقدم إلي الدورة التدریبیة لدعم القدرات ٣

بالاشتراك مع منظمة  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤في مجال حقوق الإنسان التي یتم تنظیمها للسادة والقضاة خلال 

 .١الأمم المتحدة. ص
 . ١٩٥٢لصلیب الأحمر المعدل سنة من النظام الأساسي للجنة الدولیة ل ٦) المادة ٤
) د. أحمد فتحي سرور: القانون الدولي الإنساني، دلیل للتطبیق علي الصعید الوطني، دار المستقبل ٥

 .٢٩٦، ص ٢٠٠٣العربي، 
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 إذ أن ،وتوجد مهام أخرى تقدمها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الخدمات الاستشاریة

وطنیة  اف ضرورة سن تشریعات واتخاذ تدابیر وظیفیةاتفاقیات جنیف قد أحالت على الدول الأطر 

ومن منطلق الدور الریادي الذي تقوم به اللجنة في  لكفالة تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني

دعوة المجتمع الدولي والأطراف المتنازعة لاتخاذ هذه  كفالة احترام أحكام القانون فقد عملت على

 التدابیر والإجراءات.

رت اللجنة الدولیة إلى إنشاء قسم خاص للخدمات الاستشاریة داخل الإدارة ولقد باد

یتولى تقدیم الخدمات الاستشاریة للدول الأطراف لتطویر الآلیات التشریعیة التي  القانونیة للجنة

تكفل تنفیذ القانون الدولي الإنساني على الصعید الوطني وكفالة نشر أحكامه وضمان احترامها 

ارات المؤتمر الدولي السادس والعشرین لحركة الصلیب الأحمر في جنیف وإعمالا لقر 

والذي أصدر قرارا بشأن اعتماد إنشاء الخدمات الاستشاریة في مجال القانون الدولي ١٩٩٥

  .١الإنساني

ویتمثل دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تنفیذ القانون الدولي الإنساني، في قیامها 

لمعنیة مباشرة. وبصفة سریة، من حیث المبدأ بمخالفة القانون الدولي الإنساني بإخطار الأطراف ا

التي تیقنت بنفسها من وقوعها، واللجنة تتوخى الحذر الشدید إذا طلب منها المشاركة في تحقیق 

، واللجنة لا توافق على المشاركة في تشكیل لجنة تحقیق خارج نطاق ٢حول مخالفات مزعومة 

ذا طلب ذلك كل الأطراف المعنیة، ومع ذلك فإن اللجنة تأخذ على عاتقها عدم منظمتها، إلا إ

  . ٣التدخل في مثل هذه الإجراءات للمحافظة على حیادیتها وطبیعة عملها 

یستند الموقف الداخلي الذي تتبناه اللجنة الدولیة إزاء انتهاكات القانون الدولي الإنساني، 

انون الدولي الإنساني، تلك المهمة المنصوص علیها في على مهمتها كجهة معنیة بتطبیق الق

اتفاقیات جنیف، ولا تملك اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ولا الدول الحامیة ولا اللجنة الدولیة 

  . ٤لتقصي الحقائق السلطات اللازمة لمعاقبة انتهاكات القانون الدولي الإنساني 

  ١٩٧٧البروتوكول الأول لعام ثالثا: لجنة تقصي الحقائق التي یقررها 

وتوجد وسائل أخرى بخلاف الوسائل الثلاثة السابقة التي تم عرضها في موضوع وسائل 

وتوجد مجموعة أخرى من الوسائل التي تحقق الهدف المراد به  ،تنفیذ القانون الدولي الإنساني

  تنفیذ القانون الدولي الإنساني یأتي في مقدمتها لجنة تقصي الحقائق 

                                                           
 .٣٢٤) د. رقیة عواشریة، مرجع سابق، ١
 .٨١) مرجع سابق ص١٩٨٦) جان بكتبه الهلال الخصیب/ الصلیب الأحمر (جنیف ٢
 . ٤٧عید جویلي: تنفیذ القاون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص) د. س٣
 .٣٣٦) د. محمد فهاد الشلالدة، مرجع سابق ، ص٤
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الحقائق تعتبر اللجنة الدولیة والأداة الجدیدة التي أمكن إیجادها لتطبیق  ىجنة تقصفل

الذي أقر البروتوكولین  ١٩٧٧- ١٩٧٤القانون الدولي الإنساني، وذلك إبان المؤتمر الدبلوماسي 

  . ١٩٤٩الإنساني لاتفاقیات جنیف الأربع  –الإضافیین 

الیة من الخلق الحمید والمشهود لهم وتتألف اللجنة من خمسة عشر عضوا على درجة ع

ویتم انتخابهم لمدة خمسة أعوام من جانب الأطراف التي أعلنت قبولها لاختصاص  ،بالحیدة

  .١اللجنة بموجب إجراء محدد بوضوح شدید 

وهذه اللجنة تبحث عن وسائل الإثبات من تلقاء نفسها إضافة إلى ما تدلي به الأطراف 

من وسائل، ویمكنها إجراء التقصي على عین المكان، وترفع إلى الأطراف المعنیة تقریرا مشفوعا 

  بتوصیاتها. 

ویكون ذلك سریا إلا إذا قبل الأطراف إعلانه بوضوح. ونفقات طلب التحقیق فتتحملها 

  طراف المتنازعة. الأ

وتتولى الدول المتعاقدة التي قبلت اختصاص اللجنة تمویل میزانیتها الوظیفیة. ویحق 

  للجنة تلقي المساهمات الطوعیة. 

) قبول اختصاص اللجنة من قبل عشرین دولة  ٩٠ب) من المادة (  - ١ونصت الفقرة (

قبول مبدأ تقصي الحقائق.  كشرط لإقامة لجنة تقصي الحقائق. مما یدل على تردد الدول في

شكلت اللجنة بعد موافقة عشرین دولة، ورغم أن النص على إنشائها في  ١٩٩٢وفعلا في عام 

إطار قانون النزاعات المسلحة الدولیة فقط، فإن اللجنة عبرت عن استعدادها للقیام بدورها في 

  . ٢ حالات النزاع الداخلیة إذا وافقت الأطراف المتحاربة على ذلك الأمر

  وتكون اللجنة مؤهلة على الخصوص بالوظائف المنوطة بها على النحو التالي:

تیسیر العودة إلى التقید بأحكام الاتفاقیات والبروتوكول من خلال مساعیها الحمیدة. ویكون  -أ

للجنة هذا الاختصاص إذا أعلنت الدول الأطراف قبولها له من خلال إیداع إعلانات في هذا 

للجنة وفي حالات أخرى، فتح تحقیق بناء على طلب من أحد أطراف النزاع،  الشأن، ویمكن

شریطة قبول الدولة أو الدول الأخرى المعنیة، وتسلم اللجنة تقاریرها إلى الدول وتكون هذه 

  التقاریر سریة.

                                                           
 .٥٣٦) إیف ساندو، نحو إنقاذ القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق ص١
 .٩٠: المادة  ١٩٩٢) اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لعام ٢
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التحقیق في أیة واقعة یفترض أنها تشكل انتهاكا جسیما للقانون الدولي الإنساني، وفق  -ب

والبروتوكول الإضافي أو أي خرق خطیر آخر لهذه الاتفاقیات أو  ،اتفاقیات جنیفتعریف 

  .١البروتوكولین 

بالصعوبات العملیة التي یمكن أن تظهر في  ١٩٤٩كان المشرع على وعي كبیر عام 

إطارتعیین الدول الحامیة، لذا كان من الحكمة النص على إمكان تعیین من یحل محلها. أي 

من  ١١و  ١٠و  ١٠و  ١٠، إذ ورد ذلك ضمن المواد المشتركة ٢دول الحامیةبدائل لل تعیین

حیث إن هذه المواد لا تنص على بدیل واحد بل تطرح مجموعة  ،الأربعة على الترتیب الاتفاقیات

الاختیارات، إذ تنص المواد على أنه: ( للأطراف السامیة المتعاقدة أن تتفق في أي  كاملة من

إلى هیئة تتوفر فیها كل ضمانات الحیاد والكفاءة بالمهام التي تلقیها هذه تعهد  وقت على أن

الاتفاقیة على عاتق الدول الحامیة، فإذا لم ینتفع الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبیة 

انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامیة أو هیئة معینة، فعلى الدولة  والدینیة أو توقف

دولة محایدة أو إلى هیئة من هذا القبیل أن تضطلع بالوظائف التي تنیطها الحاجزة أن تطلب إلى

الحامیة التي تعینها أطراف النزاع، فإذا لم یمكن توفیر الحمایة على هذا  هذه الاتفاقیة بالدول

الحاجزة أن تطلب من هیئة إنسانیة، كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر،  النحو فعلى الدولة

الإنسانیة التي تؤدیها الدول الحامیة بمقتضى هذه الاتفاقیات، أو أن تقبل  الاضطلاع بالمهام

  عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهیئة.  رهنًا بأحكام هذه المادة

صاحبة الشأن أن تؤدي وظائف الدول  وعلى أیة دولة محایدة أو هیئة طلبت إلیها الدولة

مدة قیامها بنشاطها المسؤولیة التي تقع  طوال أن تقدر میة، وقدمت هي عرضا للقیام بذلكالحا

المحمیون بمقتضى الاتفاقیة، وأن تقدم  علیها تجاه طرف النزاع الذي ینتمي إلیه الأشخاص

وأدائها دون تحیز لطرف على  الضمانات الكافیة لإثبات قدرتها على تنفیذ المهام المطلوبة

 .٣حساب الطرف الآخر

ومن أبرز الأمثلة على دور اللجنة الدولیة للصلیب  ،ویظهر دور اللجنة بوضوح تام

على تطبیقه ما قامت به أثناء النزاع المسلح الذي  الأحمر في تعزیز القانون الدولي والإشراف

حیث أوكلت إلیها مهمة  ،م٢٠٠٣مارس  ١٩قامت به القوات الأمریكیة والبریطانیة ضد العراق 

قیادة وتنسیق العمل الإنساني حیث قامت اللجنة الدولیة بأنشطة لإنقاذ الأرواح، خلال ضمان 

وتسلیم الإمدادات الطبیة الملحة إلى المستشفیات  استمراریة عمل المستشفیات ومحطات المیاه،

                                                           
 .٦٩وكفالة احترامه، مرجع سابق ، ص) احترام القانون الدولي الإنساني ١
 .٣٢٧) د. محمد فهاد الشلالدة: مرجع سابق، ص٢
  . ١٩٤٩من اتفاقیات جنیف الأربعة لعام  ١١،  ١٠/١٠، ١٠) مواد ٣
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المحتجزین المدنیین). التحالف (أسرى الحرب و  وتزوید اللجنة الدولیة بالمحتجزین لدى قوات

 ومساعدة الناس في البحث عن أقاربهم ،١٩٤٩ومراقبة تطبیق نصوص اتفاقیات جنیف لعام 

  . ١المفقودین

  وسائل تنفیذ القانون الدولي لحقوق الإنسان:

یتمیز القانون الدولي المعاصر لحقوق الإنسان باستحداث الآلیات لحمایة الحقوق، 

التي تقع علیها. فبالإضافة إلى وسائل الحمایة الداخلیة المقررة  ومواجهة الانتهاكات المختلفة

وحرص المجتمع الدولي على إقرار  - والتي غالبا ما اتسمت بالقصور -بموجب القانون الوطني 

  وسائل دولیة لحمایة حقوق الإنسان.

فالاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان تضمنت آلیات خاصة لمراقبة مدى احترام الدول 

مختلفة للالتزامات التي تفرضها الاتفاقیات الدولیة لقد حدد میثاق الأمم المتحدة الدور المنوط ال

وخولها ،بكل هیئة من الهیئات الرئیسیة المنبثقة عنها في مجال مراقبة وحمایة حقوق الإنسان

  ٢باستحداث ما یلزم من أجهزة ولجان دائمة ومؤقتة لمساعدتها في أداء مهامها.

جلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ومختلف هیئاته الفرعیة ویقوم الم

فیختص بتقدیم  ٣بلعب دور مهم في مجال حقوق الإنسان، فوفقا لما نص علیه المیثاق

التوصیات الخاصة بحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة وتشجیع إحترامها، إعداد مشاریع 

والمبادرة لعقد مؤتمرات تتعلق بقضایا حقوق إنسان،  ،لعامةاتفاقیات وعرضها على الجمعیة ا

 Unitedوفي سبیل القیام بالمهام الموكلة إلیه، شكل المجلس المذكور لجنة حقوق الإنسان(

Nations Commission on Human Rights  كما أنشأ المجلس اللجنة  ،1946)عام

الخاصة بوضع المرأة، واللجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة الأقلیات فى أنحاء العالم. وتشتمل 

  آلیات المراقبة والتنفیذ على ما یلى من لجان وهى كالتالى:

  أولا: تلقي الشكاوى وجمع المعلومات

والأمـن الدولییــن. إن یعتبر مجلس الأمن المسئول الرئیس عما یتعلق بحفظ السلم 

المیثــاق لــم یمنــح المجلــس مهمــة حمایــة حقــوق الإنســان، إلا أن التفســیر الواســع لأحكامــه هــو 

بیــن حفــظ السـلم  الــذي أدى بــه إلــى ممارســة اختصــاص جدیــد لــم یــرد بالمیثــاق، وبــدأ بالربــط

حقـوق الإنسـان، وقـد تأكـدت هـذه المسـألة مـن خـلال بیـان قمـة مجلــس  والأمـن الدولـي وحمایـة

 مســئولیة مجلــس الأمــن فـي: "بشــأن البنــد المعنــون 1992الأمــن الصــادر فــي الأول من ینایــر 

                                                           
 . ٣٢٩، ص٢٠٠٥) د. محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، مكتبة دار الفكر ، القدس، ١

 من میثاق هیئة الأمم المتحدة.  22المادة  )٢
 من میثاق هیئة الأمم المتحدة.  68و  62/2) المادتان ٣
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وق الإنسـان فعملیـات مراقبـة الانتخابـات والتحقـق مـن احتـرام حقـ ،صـون السـلم والأمـن الدولییـن"

وإعـادة اللاجئیـن إلـى أوطانهـم، جـزء لا یتجـزأ مـن الجهـود التـي یبذلهـا مجلـس الأمـن لصـون 

السـلم والأمـن الدولییـن وفـي تسـویة المنازعـات الإقلیمیـة بنـاء علـى الأطـراف المعنیـة أو بموافقتهـا، 

ة للتفسـیر الواسـع لمفهـوم تهدیـد السـلم والأمـن ومـن ثمـة فقـد أرسـت هـذه القمـة الخطـوط العریضـ

 .١الدولییـن وبالتحدیـد فـي مجـال حقـوق الإنسـان والقانـون الدولـي الإنسـاني

یمكـن لأي فـرد أو مجموعـة أفـراد أو منظمـات غیـر حكومیـة الاتصـال بالمقـرر الخـاص 

تقدیـم شـكاوى فردیـة لانتهـاك معیـن یدخـل فـي  المعنـي أو الفریـق العامـل لتزویدهـم بمعلومـات أو

  نطـاق ولایتهـم. 

ولا یسـتلزم تقدیـم الشـكاوى أو البلاغـات شـروطاً صارمـة، بـل یكفـي الكشـف عـن هویـة 

الضحیـة وتاریـخ الانتهـاك والمـكان والأشـخاص المسـئولین عنـه، مـع شـرح موجـز عـن الحالـة، 

بموجبهـا للدولـة المشـكو ضدهـا للتحقـق مـن صحـة المعلومـات ثـم موافــاة الشــاكي لتحـال الشـكوى 

بــرد الدولــة لیقــدم ملاحظاتــه بشــأنه وإعادتــه تالیــاً إلــى الدولــة، ویقــوم المقــرر بتلخیـص هـذه 

  .٢الـردود فـي التقریـر العـام المقـدم لمجلـس حقـوق الإنسـان

 جراء الشكاوىثانیا: إ

) نسـبة إلـى قـرار مجلـس حقـوق الإنسـان الـذي اعتمـده فـي 1/5ویسـمى بالإجـراء( 

الـذي وضـع إجـراء شـكاوى جدیـد، لمعالجـة الأنمـاط الثابتـة للانتهـاكات الجسـیمة والمؤیـدة  2007

  بأدلـة موثـوق بهـا لجمیـع حقـوق الإنسـان. 

الشـكاوى امتثـالاً للولایـة المسـندة إلــى المجلــس، حیــث طُلِــب  ویمثـل التجدیـد فـي إجـراء

منــه اســتعراض جمیــع آلیــات ومســئولیات لجنــة حقــوق الإنســان السـابقة، بمـا فـي ذلـك 

  .  ٣، وتحسـینها150الإجـراء

ـر حكومیـة، یدعـون ویعالـج إجـراء الشـكاوى البلاغـات المقدمـة مـن أفـراد أو منظمـات غی   

أنهـم ضحایـا انتهـاكات حقـوق الإنسـان، فـي إحـدى الـدول الأعضـاء فـي الأمـم المتحـدة، أو أن 

 ،)150لهـم علمـاً مباشـراً بهـذه الانتهـاكات. ویحتفـظ الإجـراء الجدیـد، مثـل الإجـراء السـابق( 

                                                           
، مركز القاهرة ٢، ط دلیل استرشادي، القاهرة –) محمود قندیل: الأمم المتحدة وحمایة حقوق الإنسان ١

 .١١، ص 2009 لدراسات حقوق الإنسان،
مصر والهیئات التعاقدیة لحقوق الإنسان،  –وتقاریر الظل ) عصام الدین محمد حسن: التقاریر الحكومیة ٢

 وما بعدها. 15، ص 2008 القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،
) د. إبراهیم أحمد خلیفة: الرقابة الدولیة على تطبیق القانون الدولي الإنسان، الإسكندریة: دار المطبوعات ٣

 ومابعدها. 16، ص 2015الجامعیة، 
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بطابعـه السـري؛ بغیـة تعزیـز التعـاون مـع الدولـة المعنیـة، ویتعیـن أن یكـون الإجـراء موجهـاً لخدمـة 

  .١الضحایـا وأن یعمـل بـه فـي الوقـت المناسـب

ویضطلـع الفریـق العامـل المعنـي بالبلاغـات والفریـق العامـل المعنـي بالحالات، 

بحـث البلاغـات الخطیـة وتوجیـه انتبـاه المجلـس للأنمـاط الثابتـة بالمسـئولیة علـى التوالـي، عـن 

للانتاهـاكات الجســیمة والمؤیــدة بأدلــة موثوقــة، حیــث یفــرز الفریــق العامــل المعنــي بالبلاغــات 

ــول الهویــة، ویســتبعد مــا هــو غیــر مســتند إلــى أســاس ســلیم أو یكــون صاحبهــا مجه ،الشــكاوى

وتحــال البلاغـات المقبولـة إلـى الدولـة المعنیـة للحصـول علـى آرائهـا بشـأن ادعـاءات الانتهـاكات، 

 .٢ثـم یُعلَـم صاحـب البـلاغ والدولـة بالإجـراءات فـي كل مرحلـة

 ثالثا: الزیارات المیدانیة (لجنة تقصي الحقائق)

ضــاً بالزیــارات القطریــة أو بعثــات تقصــي الحقائــق، تعــرف أی ،هذه الزیارات المیدانیة

وهــي تتیــح التعــرف عــن قـرب علـى أوضـاع حقـوق الإنسـان فـي الـدول الأعضـاء فـي الأمـم 

المتحـدة، الأمـر الـذي یدعـم احتـرام وتعزیـز بعـض الحقـوق التـي لا تتوافـر لهـا آلیـة للتطبیـق أو 

  .٣الرقابـة

وتأتـي الزیـارات إمـا بمبـادرة شـخصیة مـن المقـرر أو فریـق العمـل وإمـا بطلـب مـن مجلـس 

حقــوق الإنســان أو بنــاء علــى دعــوات مــن الــدول ذاتهــا؛ إلا أنــه لا یمكــن للمقرریــن أو فــرق 

لــذي یجعــل مــن هــذه الآلیــة خاضعــة العمــل هــذه دخــول أیــة دولــة إلا بعــد موافقتهــا، الأمــر ا

لإرادة الـدول، وتتلخـص طریقـة عمـل المقرریـن المیدانیـة فـي القیـام باتصـالات مـع أجهـزة الدول 

المعنیــة ومجتمعهــا المدنــي والإعــلام والضحایــا، ولهــم زیــارة مراكــز الاحتجــاز، ولیــس لهــم 

  .٤ارتـه المیدانیـة، سـوى الانتهـاك الـذي یدخـل فـي نطـاق ولایتـهالتحقیـق، أثنـاء زی

                                                           
التغیرات الدولیة، رسالة شهاب طالب الزوبعي: الحمایة الدولیة والإقلیمیة لحقوق الإنسان في ضوء ) د. ١

 .58، ص 2008، الدنمارك: الأكادیمیة العربیة بالدنمارك ،ماجستیر
2 (Philip Alston, The United Nations and Human Rights: Arti-cle Appraisal, 

New York: Oxford University Press, 1992, P. 13 – 21. 
عبدالواحد محمد الفار: قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي والشریعة الإسلامیة، القاهرة: دار ) ٣

؛ سعید فهیم خلیل: الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في 40، ص 5، ط 1991النهضة العربیة،

القانون الدولي لحقوق الإنسان، القاهرة، إمدیست للنشر دراسة في ضوء أحكام  –الظروف الاستثنائیة 

 .84، ص 1998،
ولـم یمنـع میثـاق الأمـم المتحـدة مـن تشـكیل منظمـات إقلیمیـة، إلـى جانـب المنظمـات الدولیـة القائمــة، ) ٤

ر المنظمـات الإقلیمیـة لتعنــى برعایــة أوضــاع حقــوق الإنســان لــدى الــدول الأعضــاء فیهــا، ولا تعتبــ

بدیـلاً عـن الأمـم المتحـدة، بـل تمـارس دوراً مكمـلاً ومسـانداً لهـا . ویقصَـد بالآلیـات المؤسسـیة غیـر 

التعاقدیـة الآلیـات المنشـأة بموجـب قـرارات صـادرة عـن أجهـزة ومنظمـات دولیـة، ولیـس عـن طریـق 
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 نظام التقاریر لحمایة حقوق الإنسان:

یمثـل نظـام تلقـي ودراسـة التقاریـر آلیـة مشـتركة بیـن كافـة اللجـان التعاقدیـة المعنیـة 

تقاریرهــا وفقــاً للمبــادئ التوجیهیــة بحمایـة حقــوق الإنســان. تتولــى الــدول الأطــراف إعــداد 

الصــادرة عـن اللجنـة المعنیـة، وتلتـزم بتقدیـم نوعیـن مـن التقاریـر، الأول تقریـر أولـي، یكـون بعـد 

عـام أو عامیـن مـن انضمـام الدولـة للاتفاقیـة، والثانـي تقریـر دوري، یُقدم دوریـاً بحسـب كل 

.وفـي ١ـدم المحـرز للاتفاقیـة فـي التطبیـق الداخلـي بالنسـبة للـدول الأطـرافویتضمـن التق ،اتفاقیـة

هـذا الصـدد، تلتـزم دولـة الإمـارات بتقدیـم تقاریرهـا وفـق المواعیـد المحـددة، حیـث قدمـت تقاریـر 

 .٢أولیـة ودوریـة عـن كل اتفاقـات حقـوق الإنسـان التـي انضمـت لهـا

لتقاریـر، تتولـى اللجـان دراسـة التقاریـر المقدمـة إلیهـا ومناقشـة الـدول وبالرجـوع إلـى ا

بشـأنها، ثـم تبـدي ملاحظاتهـا الختامیـة التـي تتضمـن الجوانـب الإیجابیـة فـي التقریـر، وأوجـه 

ـر تجـرد القصـور والتوصیـات التـي یتعیـن علـى الدولـة العمـل علـى تنفیذهـا. ویعانـي نظـام التقاری

القـرارات المتمخضـة عنـه مـن الإلـزام، حیـث لا یحـق للجنـة اتخـاذ قـرارات ضـد الدولـة التـي یثبـت 

  .٣انتهاكهـا لالتزاماتهـا أو تعویـض ضحایـا الانتهـاك

 آلیات جامعة الدول العربیة لحقوق الإنسان:

اللجنـة العربیـة الدائمـة لحقـوق الإنسـان،  1968٤أنشـأت جامعـة الـدول العربیـة فـي العـام 

وتتشــكل مــن منــدوب واحــد عــن كل دولــة عضــو فــي الجامعــة، إلا أن أعضاءهــا مندوبــون 

 .١سیاســیون عــن دولهــم، ولیســوا خبــراء فــي مجــال حقــوق الإنســان

                                                                                                                                                                      

ذه الآلیـات  إلــى كافــة الــدول ســواء أكانــت طرفــاً فــي الاتفاقــات معاهـدات دولیـة، ویمتـد اختصـاص هـ

الدولیــة أم لــم تكــن. وتتضمــن هــذه المنظومـة المؤسسـات العالمیـة والمؤسسـات الإقلیمیـة المعنیـة 

حقوق الإنسان بحمایـة حقـوق الإنسـان. للمزید انظر: إبراهیم أحمد خلیفة، الالتزام الدولي باحترام 

دراسة تحلیلیة في مضمونه والرقابة على تنفیذه، الإسكندریة، دار المطبوعات  –وحریاته الأساسیة 

 .١٠١ –100(، ص ص 2015الجامعیة ،
الدلیل  –بوجمعة غشیر: آلیات الأمم المتحدة لحمایة حقوق الإنسان والرقابة على تنفیذ الاتفاقات الدولیة ) ١

 .٤٢، ص 2005، 1سان والتنمیة، تونس، المنظمة العربیة لحقوق الإنسان، طالعربي حول حقوق الإن
، 2005نبیل مصطفى إیراهیم خلیل، آلیات الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، القاهرة: دار النهضة العربیة ،) ٢

 .22ص
، بیروت: نسانموسوعة حقوق الإ  –محمد السعید الدقاق، حقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم التحدة ) ٣

 .15، ص 2، المجلد 1989 ،دار العلم للملایین
دولـة عربیـة سـمیت بجامعـة الـدول العربیة ، لتسـبق فـي  22م تـم إنشـاء منظمـة إقلیمیـة مـن 1945فـي ) ٤

نشـأتها المنظمـات الإقلیمیـة الأخـرى فـي أوروبـا وأمریـكا وأفریقیـا. ولـم یشـر میثـاق الجامعـة إلـى حقـوق 

ي حمایـة للتعـاون معهـا فـ 1965الإنسـان، إلـى أن ناشـدت الأمـم المتحـدة الـدول والمنظمـات الدولیـة فـي 
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حقـوق الإنسـان فـي الوطـن العربـي،  تُعتبـر اللجنـة جهـاز الجامعـة المختـص بمواضیـع

  :٢وذلك تحـت إشـراف مجلـس الجامعـة علـى المسـتوى الـوزاري، وتتولـى القیـام بالمهـام الآتیـة

تقتـرح  ،علـى المسـتوى الإقلیمـي: تختـص بموضوعـات حقـوق الإنسـان، تقـدم آراء استشـاریة -١

وتوائمهـا مـع المعاییـر الدولیـة فـي هـذا الشـأن، تعـد مشـاریع اتفاقـات عربیـة لحقـوق الإنسـان 

الأبحـاث، تتعـاون مـع اللجـان العربیـة وبعثـات الجامعـة فـي الخـارج وتعـد تصـوراً للموقـف العربـي 

  حیـال قضایـا حقـوق الإنسـان المطروحـة دولیـاً.

الإنسـان مـن خـلال المشـاركة فــي علـى المسـتوى العالمـي: تسـاهم فـي نشـر ثقافـة حقـوق  -٢

المؤتمــرات والاجتماعــات فــي دول العالــم، وتقــدم الدعــم الفنــي للــدول الأعضــاء لمتابعـة تنفیـذ 

 .٣توصیـات اللجـان التعاقدیـة والآلیـات غیـر التعاقدیـة للاتفاقـات الدولیـة

   

                                                                                                                                                                      

حقـوق الإنسـان، فبـدأ اهتمـام الجامعـة بهـذا المجـال، وعملـت علـى إیجـاد آلیـات لتعزیـز حقـوق الإنسـان 

دلیل  –حقوق الإنسان المعاییر والآلیات  –العربـي. للمزید انظر:  مرفت رشماوي: جامعة الدول العربیة 

 وما بعدها ٥، ص 201لعربي ،إرشادي، مؤسسة المجتمع المنفتح، المكتب الإقلیمي ا
) المادة الثالثة من اللائحة الداخلیة للجنة العربیة الدائمة لحقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس جامعة ١

 .2015، القاهرة، سبتمبر 7970رقم  144الدول العربیة على المستوى الوزاري في دورته العادیة 
دراسة مقارنة، القاهرة: مركز  –ة في الدساتیر العربیة ) فاتح عزام: ضمانات الحقوق المدنیة والسیاسی٢

 .21، ص 1999القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،
 .29حقوق الإنسان المعاییر والآلیات مرجع سابق، ص  –) مرفت رشماوي: جامعة الدول العربیة ٣
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  الخاتمة

المتحـدة تعد المنظمـة العالمیـة ذات الاهتمـام واسـع الأمـم یتضح للباحث مما سبق ان 

النطـاق فـي مجـال حمایـة حقـوق الإنسـان، لـذا لـم یكتـف میثاقهـا بالاعتـراف بهـذه الحقـوق 

والحریـات وبالالتـزام حمایتهـا، وإنمـا حـرص أیضـاً علـى النـص علـى الوسـائل الفعالـة لحمایـة تلـك 

أن هناك فرقا واضحا بین القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ت . و الحقـوق والحریـا

الإنساني. فالقانون الدولي لحقوق الإنسان یعنى بحمایة الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد 

القانون الدولي  والجماعات من انتهاكات الحكومات، وینطبق في حالتي السلم والحرب. أما

تخفیف أثر الأعمال العدائیة وتخفیف ویلاتها، ویعنى أساسا بحمایة ضحایا الإنساني فیستهدف 

بالإضافة إلى حمایة  ،النزاعات المسلحة من ویلات الحروب الدولیة والمحلیة والإقلیمیة

الممتلكات التي لیست لها علاقة مباشرة بالعملیات العسكریة. ولقد أصبح من المسلم به لدى 

دولي إنطباق القانون الدولي بفرعیه المذكورین، القانون الدولي الإنساني غالبیة فقهاء القانون ال

  والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في أوقات السلم والحرب على حد سواء. 

ویرتكز القانون الدولي الإنساني على مجموعة من المباديء الأساسیة المنبثقة عن 

بق على النزاعات المسلحة، المعلنة منها وغیر القواعد والأحكام الإتفاقیة والعرفیة، التي تنط

المعلنة، بما فیها النزاعات التي تكافح فیها الشعوب ضد الاستعمار والاحتلال الأجنبي أو ضد 

  الأنظمة العنصریة.
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